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Abstract 

 
The study aimed at the Libyan society and clarifying the rights of minorities in 
the new state constitution and the extent of their compatibility with the 
continuation of Islamic law. Libya has suffered for a long time under the rule of 
the individual. This study dealt with the legal status of minorities in the Libyan 
state. The researcher followed the descriptive analytical approach, by 
collecting information and data on the subject of the study from various 
sources, describing them and subjecting them to careful study, and arriving at 
the most important results that were represented in the legal articles of the 
draft Libyan constitution and its amendments being vague and unclear 
regarding the rights of ethnic components, The researcher recommended 
several recommendations, the most important of which are obligatory to 
include in the constitution clear and explicit texts that guarantee their rights in 
line with the provisions of Islamic Sharia. 
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هدفت الدراسة إلى التعريف بالمكونات العرقية في المجتمع الليبي وبيان حقوق الأقليات  
المقررة بموجب دستور الدولة الجديد ومدى مواءمتها لأحكام الشريعة الإسلامية،  فقد  
عانت ليبيا عقود طويلة تحت حكم الفرد عرفت خلالها العديد من الانتهاكات واسعة 

وفي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي،    وممنهجة لحقوق الإنسان
وقد تناولت هذه الدراسة الوضع القانوني للأقليات بالدولة الليبية، واتبع الباحث المنهج 
الوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع المعلومات والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة  

للدرا التي من مصادر مختلفة ووصفها وإخضاعها  النتائج  أهم  إلى  سة الدقيقة، ووصولا 

 ملخص البحث 
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تمثلت في أن المواد القانونية لمشروع الدستور الليبي وتعديلاته مبهمة وغير واضحة فيما  
تضمين   إلزامية  أهمها  توصيات  بعدة  الباحث  وأوصى  العرقية،  المكونات  بحقوق  يتعلق 

ا أحكام  مع  ينسجم  بما  حقوقهم  تضمن  وصريحة  واضحة  نصوص  لشريعة الدستور 
 . الإسلامية

 

 . العرقية الإنسان، ،قوقالح ،الدستور، اليبيالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة 

الأساسية للإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم،  أقرت الشريعة الإسلامية أحكام ومبادئ لحماية الحقوق
التي   للأحكام  الاسلامية وفقاً  الدولة  الأقليات من مواطني  على حماية حقوق  العمل  الأمر  ألزمت ولي  حيث 

 التعايش السلمي بين البشر على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم.  أقرتها، وهذا ما يتلاءم والطبيعة البشرية التي تنشد

عام   بعد  السياسية  الأنظمة  في  التغيير  من  أفريقيا كثير  شمال  منطقة  دول  وازياد  2011وشهدت   ،
أحكام   مع  متوافق  القانوني  النظام  فيها  يكون  البلدان  هذه  في  والتشريعات  الدساتير  بتغيير  الشعوب  مطالبة 

الإسلامية وقواعد القانون الدولي، ومن بين تلك الدول شهدت الساحة الليبية مخاض عسير في ولادة الشريعة  
وأجريت عليه العديد من التعديلات كان آخرها مشروع الدستور الليبي المعدل   2011مشروع الدستور للعام  

في   التأسيسية  الهيئة  عن  مواده    2017الصادر  بعض  نصوص  حول  جدل  من  أثاره  يتعلق  وما  فيما  خاصة 
 بحقوق الأقليات بالدولة الليبية. 

 
 مشكلة الدراسة 

أصبحت مسألة الأقليات العرقية من أهم الإشكاليات التي تواجه الدولة الليبية نتيجة تعرضها للتمييز بسبب 
عدم مراعا الدولة الليبية  العرقية في  الأقليات  المذهب، ومما زاد من تفاقم مشكلة  أو  العرق  أو  ة حقوقها اللغة 

ليبيا  في  الدستوري  الإعلان  مشروع  جاء  فقد  السابق،  النظام  سقوط  بعد  حتى  والتمييز  التهميش  واستمرار 
الأقليات لا  الذي جعل من تلك  الأمر  العرقية،  الأقليات  حقوق  أية نصوص صريحة تكفل حماية  خاليا من 

 للدراسة على النحو الاتي:وعلى ضوء هذا نري بان يكون السؤال الرئيسي  تعترف بهذا الدستور.

 ما الوضع القانوني للأقليات العرقية في مشروع الدستور الليبي مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية؟   •
 

 أسئلة الدراسة 
 الأقليات العرقية في الدولة الليبية؟ ماهية. 1

 . ماهي الحقوق المنصوص عليها بمشروع الدستور الليبي؟2
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 الأقليات العرقية في الدولة الليبية المطلب الأول. ماهية 
 سوف نتناول في هذا المطلب أولا التعريف بالدولة الليبية من حيث موقعها الجغرافي والتنوع السكاني في ليبيا:

 

 الموقع الجغرافي لدولة ليبيا : أولا
، وتبلغ مساحة تتوسط ليبيا الشمال الأفريقي، وبذلك تقع في الجزء الأوسط لساحل البحر المتوسط الجنوبي 

كم، وتحدها دولة النيجر وتشاد جنوبا، ومصر والسودان شرقا، ومن الغرب دولتي تونس   1.760.000ليبيا 
 والجزائر.

مليون نسمه حسب  6.061.931أما فيما يتعلق بالمقومات البشرية فيبلغ عدد سكان ليبيا حوالي 
التعداد مصلحة  لمواطني    1،إحصائية  العرقي  التنوع  تأثيرويعتبر  ذو  الليبية  الثقافي،   الدولة  الموروث  في  واضح 

فالمجتمع الليبي قد تلون بمجموع من الثقافات فهو يتكون غالبيته من المكون العربي مع ووجود مجموعات إثنية 
 ولغوية تمثل السكان الأصليين للدولة الليبية. 

 

 المكونات العرقية في الدولة الليبية : ثانيا
 الأمازيغيالمكون  .أ

يعتبر الامازيغ من أوائل الشعوب التي توطنت في شمال إفريقيا، ويعود تاريخهم إلى ما قبل الإسلام، وينتشرون 
أنه   غير  النيجر جنوبًا،  المتوسط شمالًا حتى نهر  الأبيض  البحر  شرقاً، ومن  إلى مصر  غربًا  المغربية  المملكة  من 

و  أفريقيا  شمال  دول  في  بكثرة  وجودهم  واختلف يتركز  الأمم،  باقي  عن  تميزهم  ثقافية  بهوية  الأمازيغ  يحظى 
أصل   في  الرؤى  فاختلفت  أفريقيا،  شمال  دول  يقطنون  الذين  للأمازيغ  التاريخي  الأصل  بخصوص  المؤرخون 

الأمازيغي، الإنسان  تصورات متنوعة ومختلفة ومتضاربة حول  أن تختلف    2الأمازيغ فهناك  الغريب  وليس من 
التار  الزمن واندماج  الروايات  لطول  الأخرى  الأمم  البربر ومنحدرهم مثلهم مثل كثير من  يخية في تحديد نسب 

 الأعراق. 
يتحدث الامازيغ اللغة الأمازيغية من أوسع اللغات نطاقا وانتشارا، فهي مازالت متداولة على نطاق  

يشكلو  الأمازيغية  باللغة  الناطقين  بأن  تقديرات  هناك  جدا،  وواسع  حوالي  جغرافي كبير  من   10_5ن   %
ون الأكثر تمسكًا باللغة والثقافة الأمازيغية  سكان ليبيا، ويقيم غالبيتهم في مدينة زوارة وجبل نفوسة الذين يُ عَدَّ

 3.وذلك لقربهم الجغرافي من دولة الجزائر، ولعل ما يميز اللغة الأمازيغية عن كل اللغات التي عاصرتها

 
 

 . 2020مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية للعام إحصائية صادرة عن  1
 . 51، ص6195، 1الكعاك، عثمان، البربر، تمغناست، دار جبل المنار للنشر، ط 2
 . 8-7نشر، صشاكر، سالم، تمازيغن اسا: الأمازيغيون اليوم، بدون رقم طبعة، بدون سنة  3
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 المكون الطوارقي  . ب
شعب   والجزائر يعيش  ليبيا  هي:  دول  خمس  عبر  الشاهقة  والمرتفعات  الشاسعة  المناطق  الصحراء  في  الطوارق 

ومالي والنيجر، وبوركينافاسو، على مسافة تزيد على مليونين ونصف المليون كلم، ويقدر تعداد سكان الطوارق 
أساسية موزعة من الشمال   وتنقسم قبائل الطوارق تنقسم إلى ثلاثة فروع  4،نسمة 250,000في ليبيا حوالي  

ويستخدم الطوارق لغة تسمى "التفيناغ" أو "التماشاك" والتي جعلت من الطوارق    5،الشرقي إلى الجنوب الغربي
حرفا وهي أشبه بالعلامات الهندسية    24إحدى الشعوب الإفريقية النادرة التي تمتلك أبجدية نظيفة تتكون من  

شب كما تشهد هذه النقوش الموجودة بالصحراء الكبرى وشمال إفريقيا، وهي تنقش على الحجارة والجلود والخ
القرآن  نزول  بعد  عنها  الاستغناء  تم  التي  القديمة  العربية  اللهجات  إحدى  بأنها  الطوارق  لغة  البعض  ويرجع 
الكريم بلغة قبيلة قريش بالإضافة إلى وجود مفردات عربية فصحى في لهجات الطوارق وهي في صميم وليس 

 6.مستحدثاتها في

 
 المكون التباوي .ج

الوقت التبو في  من   يستوطن  الجنوبي  الجزء  امتداد  على  الأفريقية،  الكبرى  الصحراء  الأوسط من  الجزء  الحالي 
تشاد، والجزء الشرقي من جمهورية   دولة ليبيا، ولهم امتدادات داخل الجزء الشمالي والوسط الغربي من جمهورية

والطرف   فذهب  النيجر،  التبو  اسم  أصل  عن  الروايات  وتتعدد  السودان،  جمهورية  غرب  شمال  من  الأقصى 
بأن كلمة تبُو للقوق  العلماء  على مجموعة   بعض  القدماء  المصريون  اسم كان يطلقه  نو، وهي  لكلمة تحح تحوير 

 7. الليبيةمن القبائل استوطنت الأراضي الواقعة إلى الغرب من وادي النيل، فيما كانت تعُرف بالصحراء 
سوداء تماما،   بأنهم:" ذو بشرة ليست  إلى وصف التبو  هور ونمان  أشار الرحالة الألماني فردريك  وقد 
وليست   فسطاء  وأنوفهم  غليظة،  وشفاهم  ذكية،  وعيونهم  رشيقة  مشيتهم  مفتولة،  سواعدهم  نحيل،  وقوامهم 

 
 موراي، ريبيكا، زعزعة الاستقرار في جنوب ليبيا: أوباري، تقييم الأمن في شامل أفريقيا، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية. 4
 . 175، ص1983العربي، إسماعيل، الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  5

 . 64، ص2015، 1لموطن، مجلة الجنوب الليبي، العددالأنصاري، محمد الشيخ، الطوارق الأصل وا 6

موقع نون بوست،   7 إفريقيا،  المنسية في  التبو  قبائل  أمراء الصحراء: ماذا تعرف عن  الصحراء.  ،  2018عميرة، عائد،  أمراء 
 .(noonpost.com)  نون بوست ماذا تعرف عن قبائل التبو المنسية في إفريقيا؟ |

https://www.noonpost.com/content/24412
https://www.noonpost.com/content/24412
https://www.noonpost.com/content/24412
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الزنوج" شعر  من  تجعدا  أقل  ولكنه  جدا  طويل  وشعرهم  بهم ويستخد   8، كبيرة،  خاصة  لغة  التباوي  المجتمع  م 
 9.تنتمي لغة إلى عائلة اللغات النيلية الصحراوية، وهي تتميز بنبراتها السريعة والمتشابهة

 

 حقوق الأقليات في مشروع الدستور الليب : المطلب الثاني

ووصولا   1951تغير مفهوم حقوق الإنسان عبر الدساتير المختلفة بالدولة الليبية منذ صدور أول دستور سنة  
الذي جاء ليرسخ ويجذر الممارسة الديمقراطية في البلاد ويكرس حقوق  2011إلى الإعلان الدستوري لسنة 

وس الدولي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  أحكام  مع  يتماشى  بما  أن  الإنسان  المطلب  هذا  خلال  من  نحاول 
 نبين كيف نظم المشرع الليبي حقوق الأقليات بالإعلان الدستوري الجديد للدولة: 

 
 الحق في حرية التعبير وابداء الرأي  .1

أكدت الدولة الليبية على هذا الحق للفرد ووضعت المعايير المقبولة لممارسته وضمان قدرة مواطنيها على التعبير 
وطموح آرائها  ثورة  عن  أعقاب  وفي  الدولة،  داخل  في    17اتها  نوعية  نقله  الليبية  الدولة  شهدت  التي  فبراير 

والمرئية   المسموعة  الإذاعية  القنوات  وأنشأت  والعامة  الخاصة  والمجلات  الصحف  فانتشرت  الرأي   ابداء  حرية 
لعام   الدستوري  الإعلان  على  استنادا  البلاد  مناطق  بالمادة  2011بمختلف  الذي نص  على ضمان 14)،   )

لا بما  والنشر  والطباعة  والإعلام  الصحافة  وحرية  الاتصال،  وحرية  والتعبير،  الرأي  لحرية  مع   الدولة  يتعارض 
أحكامه   10، القانون إغفال  تم  فقد  النظري،  المستوى  على  الحق  هذا  على  الدستوري  الإعلان  نص  ورغم 

التي   2011ومقاصده على الصعيد المحلي وقيام الحكومات الانتقالية بتفعيل القوانين التي أقرت ما قبل العام 
د سلطاتها، بالإضافة إلى ذلك،  من شأنها تقييد حرية التعبير وتجريم ممارساتها، لاسيما أشكال التعبير التي تنتق

المركزية   للحكومة  تسمح  الحالية  الدستور  مسودات  لاتزال  ليبيا  في  الناشئ  للإعلام  المتكررة  المطالب  ورغم 
الإعلام المعدل لسنة   11،بتنظيم  الليبي  الدستور  الحق في مشروع  الليبي لهذا  إقرار المشرع  بموجب   2017ويعد 

 
ليبيا،   8 ة،  مدينة درن فرع  التباوية،  الدراسات  مركز  التباوية،  الهوية  ودورها في تعزيز  التباوية  المرأة  امراجع،  ، 2019السحاتي، 

 . 5ص

الثالث،   9 العدد  ليبيا،  والثقافة،  للإعلام  العامة  الهيئة  التباوية،  الدراسات  مركز  التبو،  مجلة  أسماؤنا،  الله،  عبد  ، 2014لبن، 
 . 40ص

على أنه:" تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي،   2011من الإعلان الدستوري للعام    14نصت المادة   10
التجمع  وحرية   وحرية  التنقل،  وحرية  والنشر،  والطباعة  الإعلام  ووسائل  الصحافة  وحرية  الاتصال،  وحرية  العلمي،  البحث 

 والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون". 

المغاربية 11 الدول  في  التعبير  حرية  الإعلام،  لدعم  الدولية  والممار   :المنظمة  القانونية  النصوص  بين  جمعية تنافر  القضائية،  سة 
 . 72، ص2018يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، 
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الوطني الجامع لكل أبناء الوطن، وفي اطار تعزيز حقوق   إيجابيا لتطوير الإعلاممنه في أحكامه امرا  37المادة 
القنوات   بعض  وافساح  التلفزيونية  القنوات  من  العديد  تأسيس  من  الأقليات  تمكن  فبراير  ثورة  بعد  الأقليات 

 12.المحلية المجال للإعلاميين المنتمين للأقليات بتقديم برامج تتناول ثقافة وهوية الأقليات

 
 التمثيل السياسي والمشاركة في الشؤون العامة  .2

حيث كفل المشرع الليبي بالإعلان الدستوري  اعترف المشرع الليبي بهذا الحق إلى جانب باقي الحريات الأخرى  
المادة    2011للعام   السياسية فنص بموجب  الأحزاب والجمعيات  أن تضمن    4حق تكوين  على ضرورة  منه 

ونص على حق  15سي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والح زبية، وجاء بالمادة الدولة إقامة نظام سي ا
جتمع المدني على ألا تكون مُخالفة للنظام العام أو الآداب  

ُ
تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ومُنظمات الم

التشريعي السلطة  أصدرت  الوطني، كما  التراب  بالدولة ووحدة  القانون رقم  العامة، وغيرها مما يضر  لسنة   2ة 
 فبراير.   17بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة    1972لسنة    17القاضي بإلغاء القانون رقم    2012

وفي مرحلة التحول الديمقراطي التي شهدتها الدولة الليبية أصدر المشرع الليبي قانون الأحزاب السياسية 
بموجب    2012لسنة    29رقم   يمنح  بين  الذي  تمييز  دون  ليبي  مواطن  لكل  الكاملة  الحرية  منه  الثالثة  المادة 

وقد حرص المشرع الليبي على هذا الحق فنصت   13ه، مكونات المجتمع لتأسيس حزب سياسي أو الانتساب ل
على حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني   2017من مشروع الدستور الليبي المعدل لسنة    43-42المادتين  
الا العملية عقد  في  والمشاركة  تشريعية  مقترحات  تقديم  شأنها  من  التي  السلمية  المظاهرات  وتنظيم  جتماعات 

التوجهات  ذات  السياسية  الأحزاب  من  الكثير  تشكلت  عليه  وبناء  القانون،  ينظمه  ما  وفق  السياسية 
 14.والأيدولوجيات السياسية المختلفة

 
 الحق في المساواة وعدم التمييز  .3

د الدول  وإنم ا تسعى  دس  توريا،  بإق  راره  ليس  ت  العب  رة  لأن  التنفي  ذ  موض  ع  ووضع  ه  الح  ق  ه  ذا  لتكري  س  ائما 
الحكوم ة سياس ات  وف ي  القان ون  ف ي  للعام    15،بتجس يده  الدستوري  الإع  لان  من  ه    6بالم  ادة    2011ونص 

 
 بشأن انشاء شبكة تلفزيون وراديو ليبيا. 2021لسنة  33قرار رئيس المؤسسة الليبية للأعلام رقم  12

تحليلية،   13 دراسة  الليبي:  السياسية  الأحزاب  تنظيم  قانون  في  قراءة  جمال،  بادي،  إسماعيل،  السياسية المحجوبي،  العلوم  مجلة 
 . 85، ص2020، 4، المجلد21والقانون، العدد

الواقع   14 بين  الليبية  الدولة  بناء  تحديات  شعار  تحت  الأول  السنوي  المؤتمر  ليبيا،  في  السياسية  الأحزاب  الفيتوري،  السطي، 
 . 671، ص2020والآفاق، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الاسمرية، زليتن، ليبيا، 

ليبيا بعد ثورة  عبو  15 التمييز في  الحق في عدم  الكوني،  الدستوري،   17ده،  للقانون  العربية  للمنظمة  السنوي  الكتاب  فبراير، 
 . 147، ص2015-2016
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العام ة الأح  كام  الموس  وم  الأول  الب  اب  ف  ي  على:  وال  واردة  نصت  والت ي  المس اواة  أم ام  "لمب دأ  س واء  الليبي ون 
القان ون، ومتس اوون ف ي التمت  ع بالحق  وق المدني  ة والسياس  ية، وف  ي تكاف  ؤ الف  رص، وفيم  ا عليه  م م  ن الواجب  ات  

اللغ   أو  المذه  ب  أو  الدي  ن  العام  ة، لا تميي  ز بينه  م بس  بب  أو  والمس  ؤوليات  النس ب  أو  الجن س  أو  الث  روة  أو  ة 
 الآراء السياس ية أو الوض ع الاجتماعي أو الانتماء القبل ي أو الجه وي أو الأسري". 

رق  م   بالم  ادة  الب  اب  المش  رع  ص  در  العام  ة  والحري  ات  الحق  وق  ب  اب  أن:"    7وف  ي  على  نصت  والتي 
وحريات  الإنسان  حق  وق  الدول  ة  الدولي  ة  تص  ون  والمواثي  ق  للإعلانات  الانضمام  إل  ى  وتس  عى  الأساسية،   ه 

والإقليمية الت  ي تكفل ه  ذه الحق  وق والحري  ات، وتعم  ل عل  ى إص  دار مواثي  ق جدي  دة تك  رم الإنسان كخليف  ة 
تعوي  في  الليبي  المشرع  إرادة  يجس  د  الن  ص  ه  ذا  أن  نلاحظ  الأرض"،  ف  ي  سياسات الله  بسبب  ف  ات  م  ا   ض 

بالمادة   المشرع  نص  للدولة، كما  السابق  للعام    8النظام  الدستوري  الإع  لان  تضم  ن   2011من  أن:"  على 
الدول  ة تكاف  ؤ الف  رص، وتعم  ل عل  ى توفي  ر المس  توى المعيش  ي اللائق وح  ق العم  ل والتعلي  م والرعاي  ة الصحي  ة 

ماعي ل  كل مواط  ن، كم  ا تكف  ل ح  ق الملكي  ة الفردي  ة والخاص  ة، وتضم  ن الدول  ة عدال  ة توزي  ع  والضم  ان الاجت
بتكري س  ل م يكت ف  الن ص  ه ذا  أن  الدول  ة"، نجد  ومناط  ق  م  دن  مختل  ف  وبي  ن  المواطني  ن  بي  ن  الوطني  ة  الث  روة 

ط، ب ل اهت م أيض  ا بعدال  ة توزي  ع الثروة بي  ن الم  دن الليبية، بالنظ  ر إل  ى الحق وق المذك ورة ل كل مواط ني الدولة فق
 16. واق  ع التهمي  ش الذي عانت منه بعض المناطق بالدولة وخاصة تلك التي يقطنها الأقليات

 
 . الحق في حرية الاعتقاد4

بحرية   المساس  أبدا  يعني  لا  رسمي  لدين  الدولة  ممارسة  اعتناق  بحرية  المساس  يعني  لا  الدينية كذلك  العقيدة 
في المادة الأولى منه على   2011مواطنيها والمقيمين فيها لشعائر أديانهم، وقد نص الاعلان الدستوري للعام 

حرية ممارسة شعائرهم الدينية  -الأجانب  –لغير المسلمين  حرية إقامة الشعائر الدينية والزام الدولة بأن تكفل
ونلاحظ أن المشرع الجنائي الليبي لم يهمل حماية حقوق    17، حتكام لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم والا

في   بعيداً  ذهب  فنجده  حرية،  بكل  شعائرها  يمارسوا  أن  في  وحريتهم  بعينها  دينية  لهوية  ينتموا  أن  في  الأفراد 
ة للأشخاص بل أدرجها في قائمة المصالح  بسط حمايته بشأن هذه الحقوق ولم يدرجها في قائمة الحقوق المكفول

الثاني من قانون   الكتاب  الرابع من  الباب  عنوان  ما صرح به  الدينية، وذلك حسب  للشعائر  المكفولة حماية 
 

الزاوية،  الفرجاني، صالح أحمد، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي، مجلة العلوم القانونية والشرعية، جامعة   16
 . 239، ص2016، 6ليبيا، العدد

للعام   17 الدستوري  الإعلان  من  الأولى  المادة  مصدر   2011نصت  فيها  الشعب  مستقلة،  ديمقراطية  دولة  ليبيا  أن:"  على 
لغير   الدولة  وتكفل  للتشريع،  الرئيس  المصدر  الإسلامية  والشريعة  الإسلام،  ودينها  طرابلس،  المسلمين  السلطات، عاصمتها 

حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل  
 مكونات المجتمع الليبي". 
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العقوبات الليبي، وهذا من الأمور التي ترتب لا محالة اختلافا في الإجراءات الجنائية المتبعة لحماية هذه الشعائر  
ة في حل من شراكة الشخص العادي "الضحية" في الدعوى أمام القضاء بوصفه متضررا،  حيث تصبح النياب

العامة المصلحة  على  الواقع  الضرر  تقدير  حرة طليقة في  القانون   18، وتصبح  أن  ك  خلال ذل لنا م ن  ويتضح 
ممارس تها ق دراً م ن  لممارس الشعيرة الدينية، ولمكان    –إل ى ح د معقول    –الليبي قد أس بغ حماي ة جنائي ة وف رت  

الحماي ة، بحيث يستطيع الفرد أن يمارس حقه في أداء تعاليم دينه، وه و بمن ائ ع ن المضايقة، أو الشعور بالأذى 
في شخصه، ومن جهة أخرى نجد أن المشرع الجنائي الليبي أكد على احترام الهوية الدينية لغير المسلمين أثناء 

في شأن تحريم الخمر، فخصص وفقا لنص    1993لسنة    4م الحدود، فقانون رقم  المعاملة الجنائية لمرتكب جرائ
المادة السادسة منه معاملة جنائية لغير المسلمين باشتراطه أن يكون شرب الخمر في مكان عام أو مفتوحا أو 

 19. يوجد غير المسلم في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر

 
 بهويتها الوطنية حق الأقليات التمتع  .5

نتيجة التعدد الإثني والتنوع اللغوي الذي تزخر به ليبيا، انعكست مسألة الهوية على المنظومة القانونية للدولة  
وعلى رأسها الدستور لما له من إسهام وتأثير أساسي في منهجية تكريسها ومدى تفعيل مؤداها الحقيقي على  

الدستوري   الاعلان  أن  ونلاحظ  الواقع،  بالتنوع   2011للعام  أرض  اعترف  الليبية  للدولة  دستور  أول  فهو 
للأمازيغ والتبو والطوارق، ولم  الثقافية  الحقوق  على ضمان  الأولى  الليبي حيث نص في مادته  للشعب  الاثني 
يغفل واضعوه عن الإشارة لحظر التمييز بين الليبيين بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو  

سب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري، وهو النهج ذاته الن
للعام   المعدل  الدستور  مشروع  سلكه  مكونات    2017الذي  للليبيين  بأن  منه  الثانية  المادة  قررت  حيث 

وا والأمازيغية  والتارقية  العربية  بين  تتنوع  وهي  ولغوية  وثقافية  بهوية  اجتماعية  الدولة  اعتراف  ظل  وفي  لتباوية، 
الأقليات في ليبيا قام المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا باعتماد يوم رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية بجميع المناطق  

 20. الناطقة باللغة الامازيغية

 

 
، رابط 2019قانونية، جبريل، جازية، الحماية الجنائية للهويات في ليبيا: الهوية الدينية، مقالة منشورة على موقع المفكرة ال 18

 https://legal-agenda.com المقال 

ائر الدينية كانعكاس لإقرار مبدأ حرية العقيدة دستورياً، الرقيبي، مفتاح، مظاهر الحماية الجنائية لحرية العبادة وممارسة الشع 19
 .86، ص2016مجلة العلوم الق انونية، كلية القانون، جامعة ترهونة، ليبيا، العدد الثامن، السنة الرابعة، 

20 ( ليبيا رقم  الأعلى لأمازيغ  المجلس  لسنة  3قرار  الأمازيغية كعطلة رسمي2013(  السنة  اعتماد يوم رأس  والذي ، بخصوص  ة 
الأمازيغية  السنة  من  الأول  اليوم  بأن  المجلس  يعلن  بالأمازيغية  الناطقة  للمناطق  المحلي  الحكم  وحدات  مع  تماشيا  فيه:"  جاء 

 ميلادي، هو يوم عطلة رسمية في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته".   13/01/2016الموافق    2966

https://legal-agenda.com/
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 حق الأقليات باستخدام اللغة الخاصة  .6
والهوية الثقافية والاجتماعية، وينبغي حماية واحترام حق الأقليات  تعد اللغة ذات أهمية قصوى للطبيعة البشرية  

لغتها استعمال  للعام    في  الدستوري  الإعلان  اعتبار   2011فجاء  على  الذكر  سالفة  الاولي  المادة  في  ونص 
و  الليبي  المجتمع  مكونات  لكل  الثقافية  الحقوق  بضمان  الدولة  قيام  مع  للدولة  الرسمية  اللغة  العربية  تعتبر اللغة 

ونلاحظ من خلال هذا النص أنه نص فضفاض لا معنى له حيث أنه لم يضفي الصفة    21،لغاتها لغات وطنية
ويجب على الدولة وفق هذا النص الدستوري أن تتخذ كل التدابير اللازمة  الرسمية على لغة الأقليات العرقية، 

للناطقين تعليمها  وتنمية  أصالتها  على  المحافظة  وضمان  تضمن    لحمايتها  التي  الآلية  وفق  واستخدامها  بها 
 22.استمراريتها، وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة لذلك وتنفيذها

سنة   العام قانون رقم    2013وفي  الوطني  المؤتمر  المشرع ممثلا في  المكونات    18أصدر  بشأن حقوق 
حيث اللغوية  بحقوقها  الأقليات  تمتع  لتعزيز  بادرة  يعد  والذي  لغات    الثقافية  الأولى  المادة  نص  بموجب  اعتبر 

ونصت الليبي،  للمجتمع  واللغوي  الثقافي  المكون  ضمن  من  والامازيغ  والطوارق  حق    بقية  التبو  على  المواد 
تعلمها وانشاء مراكز بحثية، وفي سياق الاعتراف بلغة الأقليات بالمجتمع الليبي أصدر مجلس النواب الليبي قراره  

الليبييقضي    2020لسنة    1رقم   النواب  مجلس  الرسمية  والاوراق  لشعار  الامازيغية  اللغة  أن   23، بإضافة  إلا 
لسنة  الدستور المعدل  الليبي في مشروع  الدولة دون ذكر صريح  2017المشرع  لغة  العربية  اللغة  أشار إلى أن 

 24. لكونها اللغة الرسمية للدولة وفي هذا يتعارض مع الخصوصية الثقافية للدولة

 
 تولي الوظائف العامة  الحق في .7

عل ى   والش عوب  الأم م  تح رص  الت ي  الإنس انية  المب ادئ  بين  بارزا  مك انا  العام ة  الوظ ائف  تقل د  في  الحق  يحت ل 
يخل  تقريرها  وإلا كان  المساواة،  مبدأ  دائرة  في  تقرر  أن  يلزم  الحق وق  ه ذه  م ن  لح ق  حماي ة  فكل  به ا  التمس ك 

حرمان فئة من المواطنين منها لأي سبب من الأسباب لذا بالحق ذاته، فلا يستقيم تقرير حق من الحقوق مع 
 

الإعلا 21 من  الأولى  المادة  للعام  نصت  الدستوري  مصدر   2011ن  فيها  الشعب  مستقلة،  ديمقراطية  دولة  ليبيا  أن:"  على 
المسلمين   لغير  الدولة  وتكفل  للتشريع،  الرئيس  المصدر  الإسلامية  والشريعة  الإسلام،  ودينها  طرابلس،  السلطات، عاصمتها 

الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل    حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان
 مكونات المجتمع الليبي". 

المستقبل   22 ليبيا  موقع  مقالة منشورة على  الليبي،  الدستور  مشروع  واللغة في  الهوية  أوراق دستورية     2016النعاس، عمر، 
https://www.libya-al-mostakbal.org      

على أن:" تضاف اللغة الامازيغية مقرونة باللغة   2020لسنة  1من قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم  1نصت المادة  23
 لة الليبية للشعار والأوراق الرسمية لمجلس النواب الليبي".العربية الرسمية للدو 

مجلة   24 الوطنية،  الهوية  استكمال  مسار  في  وتأثيرها  الترسيم  سياسات  في  دراسة  الجزائر:  في  الأمازيغية  اللغة  مفيدة،  مقورة، 
 637، ص2018، 6، العدد10البدر، المجلد

https://www.libya-al-mostakbal.org/
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حرصت الدول على عدم اتخ اذ أي ة إج راءات م ن ش أنها التميي ز ب ين المتق دمين لشغل الوظيفة العامة، والأصل  
ييز، في المساواة لتولي الوظيفة أن توافر الشروط الموضوعة لتولي الوظيفة على جميع الأفراد المخاطبين بها دون تم

الوزراء   مجلس  رئيس  أو  الدولة  رئيس  تخاط ب  بأوص افها، ك أن  حددت  معينة  فئة  القاعدة  خاطبت  ولو  حتى 
المطل ق ب العموم  تتمي ز  المساواة  أن  الأصل  لئن كان  أنه  على  المحافظ  هذا   25، أو  قد كفلت  الليبية  الدولة  أن 

دس فكرس  تشريعاتها،  ضمن  عليه  النص  خلال  من  لمواطنيها  لسنةالحق  المتحدة  الليبية  المملكة    1951  تور 
المادة   بموجب  عليه  النص  خلال  من  الحق  المدنية    11هذا  بالحقوق  مواطنيها  تمتع  في  الفرص  تكافؤ  على 

ء الإعلان الدستوري لسنة   منه على أن:" الوظائف العامة تكليف    4ونصت المادة    1969والسياسية كما جا
   .في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب"للقائمين بها، ويهدف موظفو الدولة 

الكبرى   الخضراء  الوثيقة  عليه في  الليبية نص  للدولة  السابق  النظام  الحق في ظل  هذا  وفي اطار تعزيز 
لسنة   1، وكذلك نص القانون رقم  على أن لكل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه بموجب البند التاسع

ينتظم الشعب العربي الليبي في مؤتمرات  منه على أن:" 2الشعبية في المادة رقم بشأن نظام المؤتمرات  2004
ميلادي"،  عشرة  الثامنة  سن  أتموا  الذين  للمواطنين  فيها  العضوية  وتكون  السلطة،  لممارسة  أساسية  شعبية 

التي الشعبية  المؤتمرات  لعضوية  الانضمام  الليبيين  المواطنين  لجميع  الحق  منح  المشرع  أن  وسيلة   فنجد  كانت 
فإن  الليبية  المسلحة  للقوات  والانضمام  العمل  لحق  بالنسبة  أما  ليبيا،  في  سابقا  الجماهيري  النظام  في  الحكم 

  1974لسنة    40من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم    6من شروط الانضمام المشار اليها في المادة رقم  
  26.وتعديلاته

الذكر   سالفة  المواد  نصوص  من  على  ويفهم  العروبة  صفة  اضفى  السابق  النظام  ظل  في  المشرع  بأن 
المواطنين وفي هذا نكران واهمال لباقي مكونات الشعب الليبي الذين هم ليسوا من العرب، ويرجع السبب من  
السلطة   أصدرت  من فبراير  عشر  السابع  السابق، وبعد ثورة  النظام  اتخذه  الذي  العروبي  للتوجه  وجهة نظري 

في لسنة    التشريعية  الدستوري  الإعلان  بالمجتمع   2011ليبيا  العرقية  المكونات  جميع  المشرع  فيه  والذي راعى 
المادة   السياسية والاجتماعية   6الليبي ونص بموجب  الدولة في ممارسة حقوقهم  المساواة بين مواطني  منه على 

العامة الليبي القانون رقم  وتوليهم الوظائف  أصدر المشرع  الوطني   2012لسنة   4،كما  المؤتمر  انتخاب  بشأن 

 
الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة: دراسة مقارنة، مجلة عبد الراضي، أجمد سليمان، المساواة في تقلد   25

 . 49، ص2، ج34كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، العدد

يشترط فيمن   -1بشأن الخدمة في القوات المسلحة على أن:"    1974لسنة    40من القانون رقم    1الفقرة    6نصت المادة   26
أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب   - لأول مرة في إحدى الرتب العسكرية. أيعين أو يلحق 

 والمسلمين من غير الليبيين بموافقة مجلس قيادة الثورة". 
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الفترة تلك  في  التشريعية  السلطة  يمثل  بالمادة  و    والذي  في منه    2نص  الليبية  الدولة  مواطني  جميع  حق  على 
  27. الترشح لعضوية المؤتمر دون تمييز أو تفرقة

ء القانون رقم   دة  بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية ونص في الما  2014لسنة    10وجا
ء    2 النسا بين  تفرقة  أو  تمييز  دون  النواب  مجلس  عضوية  وتولي  الترشح  الليبيين  المواطنين  حق  على  منع 

  2012لسنة    59من القانون رقم    8إلا أننا نلاحظ أن  المشرع  قد جانبه الصواب في الفقرة رقم    28، والرجال
التمييز والتفرقة بين مواطني الدولة ووضع القيود لتولي بشأن الادارة المحلية الذي أصدره فنجد أن المشرع انتهج  

 29.الوظائف بالمجالس البلدية الامر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام ومبادئ القانون الدول
يقضي   قرار  السياسي  الاتفاق  من  المنبثق  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصدر  السياق  ذات  وفي 

حيث اشارت    2019لسنة    18بانتخابات المجالس البلدية القرار رقم    تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة
من القرار بأن يكون الانتخاب وفق قائمة مغلقة تراعي التنوع للمكونات الاجتماعية والمناطقية   6المادة رقم  

جم تمثيل  راع  قد  الرئاسي  المجلس  أن  نجد  الانتخابات  في  المعايير  لهذه  ووفقا  قبلي  طابع  ذات  تكون  يع  ولا 
الليبي بالمجتمع  الليبية رقم    30،مكونات العرقية  بالدولة  الوطني  الوفاق  المحلي بحكومة  الحكم  أن قرار وزير  ونجد 

العرقية    2020لسنة    70 الأقلية  تمثيل  يراعي  لم  سبها  ببلدية  العمل  تسيير  مهام  لتولي  مجلس  تشكيل  بشأن 
 المكون العربي.حيث شمل القرار على عضوية من  التباوية في هذا القرار

 

 الخاتمة والنتائج 

 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: 

 
المادة   27 القانون رقم    2نصت  الوطني    2012لسنة    4من  المؤتمر  أن:" يتألف  الوطني على  المؤتمر  انتخاب    200من  بشأن 

المقررة في   الشروط  فيهم  ممن تتوافر  والنساء  الرجال  من  الليبيين  لكافة  ويحق  القانون،  وفقا لأحكام هذا  مائتي عضو ينتخبون 
 هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر".

ب من مائتي بشأن انتخاب مجلس النواب على أن:" يتألف مجلس النوا 2014لسنة   10من القانون رقم  2نصت المادة  28
عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا  

 القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب".

الفقرة   29 )  8نصت  رقم  القانون  لعام  59من  مم  2012(  يكون  ألا  أن:"  على  المحلية  الادارة  السابق  بشأن  في  انتسب  ن 
أو   قتل  أو  قام بتعذيب  أو  الخارجي  الأمن  جهاز  أو  الداخلي  الأمن  أو جهاز  الثوري ة  اللجان  أو  الثوري  الحرس  لتشكيلات 
قام   قد  يكن  لم  ما  النظام  ذلك  في  العلي ا  القيادي ة  الوظائف  إحدى  شغل  أو  المباد،  الطغيان  حكم  لنظام  المعارضين  إيذاء 

 فبراي ر أو التح ق بصفوفها بعد قيامها". 17ة بالاشتراك ف ي ث ور 

المادة رقم   30 القرار رقم    6نصت  المجالس    2019لسنة    18من  الخاصة بانتخابات  والضوابط  الأسس  بشأن تعديل لائحة 
لواحدة ولا  البلدية على أن:" وبمراعاة أن تتضمن القائمة التنوع في المكونات الاجتماعية والمناطقية داخل الدائرة الانتخابية ا

 تكون القائمة ذات طابع قبلي أو عائلي واحد". 
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 النتائج : أولا
 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالية.

والحريات التي يتمتع أقرت الشريعة الإسلامية لأهل الذمة باعتبارهم رعايا الدولة الإسلامية جميع الحقوق  .1
أن  حين  توليها، في  في  شرطا  الإسلام  ما كان  سوى  منها  يستثنى  ولم  المسلمين،  الدولة  سكان  باقي  بها 

     التشريعات الوضعية تدعي الأخذ بمبدأ المساواة إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك.
الفقه   .2 عليها في  أقلية  إطلاق وصف  التي يمكن  الوحيدة  ليسوا الفئة  هم  الذين  الذمة  أهل  هي  الإسلامي 

الوضعية فقد   التشريعات  أما  المعايير،  سواه من  الديني فقط دون  بالمعيار  الأخذ  أي  الإسلام،  على دين 
 توسعت في معايير التفرقة والوصف بهذا المجال. 

ع .3 العرقية بشكل صريح، وهو مؤشر  الأقليات  الليبي من نصوص صريحة تحمي حقوق  الدستور  لى خلو 
عدم الوعي بدور الدستور كوثيقة جعلت من أجل حماية الحقوق وضمان حق المواطنة والتعايش السلمي 

 بين مواطني الدولة الواحدة.  
 

 التوصيات : ثانيا
 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالية:

الشريعة   .1 بقواعد  الالتزام  ليبيا  في  التشريعية  السلطة  على  للدستور  يتعين  رئيس  مصدر  وجعلها  الإسلامية 
والاحتكام لنصوصها طالما أرادت المساواة بين مواطنيها دون تمييز مهما اختلفت أعراقهم ولغاتهم فنصوص 

 القران الكريم والسنة النبوية وحدها كافية لوضع حد للتفرقة والتمييز. 
صريح .2 نصوص  الجديد  الليبي  الدستور  تضمين  الليبي  المشرع  على  الأقليات  يجب  حقوق  حماية  تكفل  ة 

أمن  لتعزيز  الواحدة  الدولة  مواطني  بين  السلمي  التعايش  لضمان  الثقافية  هويتهم  على  والمحافظة  العرقية 
 ووحدة واستقرار الدولة. 

الأخذ بتجارب الدول الاسلامية الرائدة في التعامل مع التنوع الاثني واللغوي، والاستعانة بالدول المجاورة   .3
ا العرقية من مواطنيها وادماجهم  كدولتي  الأقليات  التعامل مع جماعات  المغربية في كيفية  لجزائر والمملكة 

 في العملية السياسية والتمثيل في السلطة التشريعية. 

بناء نظام تعليمي وطني موحد يحافظ على الوحدة الوطني ة ويع زز التع ايش ال سلمي ب ين مكون ات المجتمع،   .4
دون أن يكون له تأثير يؤدي على التقليل من اللغة لغات الوطنية للأقليات العرقية ويسمح باستخدام ال

 . العربية التي هي لغة الإسلام والمسلمين في ليبيا بكافة أطيافهم وأصولهم العرقية 
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